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  :صـلخـم

التعــاون الدوم في مكافحــة جريمــة التزوير  يعــا 

ل الدو   اة من ق ـ ا  المعدـ الالكتروني من اهم الاليـ

ــ ن  ا    ــارت مراك ضا وعــ لمجابهة هذه الجريمة ومســ

خـاةـــــة وان هـذه الجريـمة اد    ، افلاتهم من العقـا 

ومن ،  بانهـا  ـاةرة حلوـاود الوطنيـة هـذا من  ح ـة

ة  أخر  اد  ططورتـها لكونـها دعدـا في اراكابـها    ح ـ

ــ    اـراـكـ ــا  كـعـلـهـ واتي  الـتـكـنـولـول  الـتـطـور   ـ  

ا  أد  بالدو  للا  د   ذا مـ ة هـ اليـ ة ووودةة  ـ باحتراف ـ

   التعاون الدوم كضرــورة  أســاســ ية لمكافحة هذه 

الجريمـة  ن طري  التعـاون الأمني واـذا  ن طري  

 .المسا اة القضائية
 الكل   الافتتاح ة:   

التعـــاون  الدوم،  التعـــاون  التزوير الالكتروني، 

 .تسليم المجرمين  ، الأمني

Abstract:  
International cooperation in 

combating the crime of electronic 

forgery is considered one of the most 

important mechanisms adopted by 

states to confront this crime, hold its 

perpetrators accountable, and 

ensure that they do not escape 

punishment. This is particularly due 

to the transnational nature of this 

crime on the one hand, and, on the 

other hand, its seriousness, as it 

relies on technological advancement 

in its commission, which allows it to 

be carried out professionally and at 

a rapid pace. This has led states to 

adopt international cooperation as 

an essential necessity to combat this 

crime through security cooperation 

as well as judicial assistance. 
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 :مقـامـــة 

ن التطور التكنولول في مجا  الادصا  الا لكتروني اتي فرض نفسه في جميع م ادين الحياة، واتي   ا 

انجر  نه نشأأ   أنماط مس تواثة من الجرائم التي تسمى بالجريمة الا لكترونية  أو الرقمية، يعا من  أابر التوايا   

نفاذ القانون.   التي دواجه العاات الجنائية ولاس يما  أجهزة ا 

ويرجع السب  في ذلك حلتطور المتسارع لش بكة الا نترنت التي سا ا  بشكل رهي  مراكبي هذه 

الجرائم مس تغلين التسهيلا  التي دقامها هذه الش بكة لاراكا  جرائمهم هذا من جهة، ومن جهة  أخر  يد   

ثبا  هذا ا لنوع من الجرائم واذا ةعووة  هؤلار المجرمين وذكار ونفوذ وتحكم كبة في هذه الش بكة مما  أد  لصعووة ا 

 الكشف  ن هويتهم والق ض  لضم.

المعالجة  نطاق  اراك  ضمن  بها  خاةة  طبيعة  ذا   جرام ة  ا  ظاهرة  الا لكترونية  الجرائم  تمثل  وبهذا 

الا لكترونية حلبيا  ، فلا اكاد تخلو جريمة من جرائم النظم المعلوما  من شكل من  أشكا  ازوير  أو دقليا  أو  

لكترونية  أو اس تع   البطاقة الا لكترونية المق لدة )المزورة( مع  لمه وذلك  أو اةطناع  اةطناع دوق ع  أو اتاوة ا 

لكترونية عماًا  أو ا حااث دغية  أو دلا   في س نا واس تخاامه حلمصلوة الشخصية.   وثائ   أو سجلا   أو ق ود ا 

و ليه دعتبر جريمة التزوير الا لكتروني من  أنواع الغش المعلوماتي اتي نتج  ن الثورة المعلومادية التي 

 أد  ا لى ظهور وسائل قادرة    تخزين المعلوما  ةكميا  هائلة  أين حلت هذه الوسائل محل الوثائ  التقلياية  

اهي الوسائل المعلومادية، من ح ث سعة التخزين  مثل الأوراق والدفاار، وقا  أثبت الواقع  أن هذه الأخةة لا دض

وسر ة استرجاع المعلوما  ودنظيمها بشكل فعّا . وعمليًّا وكمواجهة هذا النوع من الجرائم كان لاوا من التعاون  

فيما وين الدو  حلوا من جريمة التزوير الا لكتروني خاةة الواقعة    وطاقا  الائ ن وهذا في المجا  الأمني  

جرارا  الكشف  ن هذه الجريمة الخطةة التي لا تهاد فقط الدوم  واذا المجا  القضائي الدوم بهاف تسهيل ا 

مصلوة الأشخاص ول دتعاها حلمساس بمصلوة الدوت، واذا في خل  واس توااث  أجهزة واكاثف جهود الدو   

    المس تويين الا قليمي والدوم.

 و ليه كيف يساهم التعاون الدوم في مكافحة جريمة التزوير الا لكتروني؟ 

لمحورين  الموعوع  دقسم  تم  ا   والتوليلي،  الوةفي  المنهج  ا  د  دتم  الا شكالية  هذه  وللا جاوة    

  أساس يين ه : 

 المبحث الأو : الا طار المفاهيمي لجريمة التزوير الا لكتروني. 

 المبحث الثاني: التعاون الأمن والقضائي الدوم لمكافحة جريمة التزوير الا لكتروني. 
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 المبحث الأو : الا طار المفاهيمي لجريمة التزوير الا لكتروني. 

لتوايا  التعرض  التقلياية وتم ها طصائص مختلفة كان لاوا من  التزوير  نظرًا لاختلافها  ن جريمة 

مجمو ة المفاهيم الخاةة بها انطلاقاً من دعريفها وتحايا  أوقاتها في المطل  الأو  ودراسة  أنوا ها  أو ةورها في 

 المطل  الثاني وهذا ما نراه من خلا  ما يلي:
 المطل  الأو : دعريف جريمة التزوير الا لكتروني و أركانها. 

حتى ندكن من تمي  جريمة التزوير الا لكتروني  ن الجريمة التقلياية، وج  التعرض لتعريفها في الفقه 

 والقانون هذا من جهة ومن جهة  أخر  التعرض لأركانها وهذا فيما يلي:
 الفرع الأو : دعريف التزوير الا لكتروني. 

س نواو  في هذا الفرع ا  طار التعريف الفقهيي والقانوني لجريمة التزوير الا لكتروني وهذا من خلا  ما  

 يلي:
  أولًا_ التعريف الفقهيي لجريمة التزوير الا لكتروني: 

ادثل هذه الجريمة  أساسًا في المساس العماي وأأنظمة الحاس  الآم ومكو ده وةرامجه باس تخاا   أي  

دقنية حايثة من دقنيا  الحوس بة والادصا  ح ث يكون الفا ل فضا ملمًا بهذه التقنية، ومن شأأن هذا السلوك  

تاحة المعلومادية المساس بمصلوة محمية قانو  والتي ادثل في الح  في سرية واكاملية وو  .1فرة وا 

ويعرف التزوير الا لكتروني وأأنه دغية لحق قة في المستناا  المعالجة   ليًا والمستناا  المعلومادية وذلك 

 .2ون ة اس تع لها 

التقلياي، ح ث  وأأنه: "التزوير الا لكتروني يختلف  ن التزوير  ا   رف التزوير الا لكتروني اذلك 

عافةً   دلاف المعلوما   أو تشويهها  أو تحريفها بالتعايل سوار بالحذف  أو الا عافة، ا  يتضمن التزوير المعلوماتي ا 

لى  أنه قا يتعل  بالك ان المادي حلواس  الآم  أو البرامج ذاتها، و  هو ينارج وصفة  امة تحت نطاق التزوير  ا 

الا لكتروني كسلوك غة مشروع يتعل  بمعالجة المعلوما  ونقلها، فهو سلوك غة قانوني وغة مسموح وه يتعل  

 .3بالتعامل الفوري مع المعلوما  والبيا    أو نقلها"

و رف اذلك وأأنه: "اراكا  جريمة التزوير الا لكتروني سوار بالدخو  المشروع  أو غة المشروع    

النظا  المعلوماتي  أو التعامل مع ويا ده ازويرًا وطرق التزوير المادية  أو المعنوية باس تخاا  الحاس  الآم وملحقاده 

لكترونية مزورة"   .4حلحصو     محرر  أو وثيقة ا 

لحاق الضرر المادي   عف تلك  رفه وعض الفقهار وأأنه: "الأفعا  العماية وغة الشر ية التي من شأأنها ا 

دخالها  أو ةنعها  أو بجميع  أشكا  الا تاار   دلاف المعطيا  الا لكترونية  أو فسخها  أو دعايلها  أو ا  بالغة، سوار با 

والحصو       التزوير  وذلك بهاف  المعلوماتي،  النظا   لفائاة     عمل  الفا ل  أو  لفائاة  اقتصادي  مردود 

 .5الغة"

و رف اذلك التزوير الا لكتروني وأأنه دغية الحق قة يرد    مخرجا  الحاسو  الآم سوار تمثلت في 

 مخرجا  ورق ة مكتووة اتلك التي دتم  ن طري  الطاوعة  أو كانت مرسومة  ن طري  رسم. 
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لكترونية ك    ويمكن  أن نس تنتج من خلا  مختلف هذه التعريفا  الفقهية  أنه لكي دعتبر الفعل جريمة ا 

لكتروني و أن يتعارض هذا التزوير مع الحق قة الموجودة في المستنا، ويكون الهاف    أن يقع التزوير    مستنا ا 

حااث  أثر قانوني معين مما يؤ  ثبا  ح  غة موجود في الأساس، وا  لحاق الضرر بالآخرين. منه ا  لى ا   دي ا 
 ثانيًا_ التعريف القانوني لجريمة التزوير الا لكتروني: 

من وين الدو  التي  أولت اه مًا بجريمة التزوير الا لكتروني هي فرنسا ح ث  رفت هذه الجريمة في 

من قانون العقوبا  الفرنسي     أن "التزوير هو دعايل مضلل حلحق قة باس تخاا    441الفقرة الأولى من المادة  

ثبا  ح   آثارًا قانونية، ويد  هذا    أي وس يلة  أو وثيقة  أو  أي شكل  آخر حلتعبة  ن الأفكار بهاف ا   أو لها  

الفعل وقارده    ا حااث ضرر". ويلاحظ  أن هذا التعريف جار شامل لجميع  أشكا  التزوير، سوار كان ازويرًا 

لكترونيًا   . 6دقليايًا  أو ا 

ا لى    214 أمّا بالرجوع حلمشرع الجزائري فنجاه قا نص    جريمة التزوير في المحررا  في المواد من  

. وهذا دون  أن يعطى دعريف حلتزوير ولا ويان  أركانه، ول ااتفى وذكر وتحايا  أنواع  7من قانون العقوبا    229

 جرائم التزوير الواقعة    المحررا  الرسمية والمصرف ة واذلك التزوير في وعض الوثائ  الا دارية والشهادا . 

    أنه دغية   02- 24من القانون    03غة  أنه يمكن اس تخلاص مفهو  التزوير الا لكتروني وفقًا حل دة  

حلحق قة في مخرجا   أنظمة الحوس بة والادصا  والتي يمكن الاحتجاج بها لا ثبا  الحقوق وأأي طريقة كانت من  

لحاق الضرر بالغة.  شأأنها ا 

من قانون التوق ع الا لكتروني ا لى  أن التزوير الا لكتروني   23 أمّا المشرع المصري فقا  أشار  في المادة  

يتم  ن طري  الاةطناع  أو التعايل  أو التحويل  أو وأأي طري   آخر وهي ةنيعة لم اكن موفقة في النص     

 .8طرق التزوير لتعالها واختلافها تلك  أردفها وعبارة " أو وأأي طري   آخر"

ح ث  رفت:   الا لكتروني  التزوير  دعريف  في  دباينت  لقا  الدولية،  والهيئا   المنظ    موقف   أمّا 

لعا    المعلوما   دقنية  جرائم  لمكافحة  العروية  المادة    2010"الادفاق ة  في  الجرائم  من  النوع      أنه:    10هذا 

دغيةً  البيا    دغية الحق قة في  المعلوما  من  أجل  دقنية  وون ة  "اس تخاا  وسائل  ا حااث ضرر  ا من شأأنه 

 .9اس تع لها كبيا   صحيوة" 

الادفاق ة الأورووية لمكافحة الجرائم الا لكترونية    23/11/2001ا   رفت ادفاق ة وودابست الموقعة في  

    أن "التزوير المردبط بالحاس  الآم وهو يتكون من خل   أو دعايل   07"التزوير الا لكتروني" في المادة  

البيا   وطريقة من شأأنها  أن تجوز هذه  حلبيا   المسجلة  وه    المسجلة له قوة دافعة مختلفة  ن غة مصرح 

س ياق المعاملا  القانونية، والتي اكون مؤسسة    صحة البيا   المس تخرجة وبالتام اكون موعو اً لخااع 

 .10المصالح القانونية المحمية" 

واد  جريمة التزوير الا لكتروني وعاّة خصائص التي تم ها  ن باقي الجرائم  أولها ةعووة الكشف  نها  

لأنها دتصف بالخفار  أي  ا  وجود  آثار مادية يمكن متاوعتها وهي خطةة وةعبة في تحايا مكان وقو ها ومكان  

 التعامل معها بسب  اتساع نطاقها المكاني وضخامة البيا  .
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بالا عافة لأنها  بارة حلواود  أي اراك   بر  اّة دو  مما يعني  أنها لا دتق ا بالحاود الجغراف ة للدو   

في  صر الحواسي  وانتشار ش بكة الا نترنت العالمية  أةبح روط  اد هائل من الحواسي  حو  العالم بهذه  

 الش بكة، مما يسهل عملية التنقل والتواةل وينها. 

هذا بالا عافة لتفرد شخصية المجر  ودوافعه ح ث اراك  جريمة التزوير الا لكتروني ووسائل دقنية تلك 

يحتاج مراكبها ا لى خبرة وتخصص في المجا  الا لكتروني لأنه سيتعامل مع جهاز الكمبيوار ونظا  المعالجة ال لية  

ين في مجا  الحاس  الآم، وهم  أشخاص  حلبيا  ، فقا يكون هذا المجر  الا لكتروني من الموظفين المتخصص 

الهاكرز القراةنة الهواة والكرااز وهم قراةنة   يس تغلون الحاس  الآم ولكن بشكل غة قانوني، وهم فئتين 

 .11المخترقون 
 الفرع الثاني:  أركان جريمة التزوير الا لكتروني: 

ادثل  أركان جريمة التزوير الا لكتروني في الركن المادي والركن المعنوي وهذا ما سيتم دوعيوه من خلا   

 ما يلي:
  أولًا_ الركن المادي لجريمة التزوير الا لكتروني: 

حا  الطرق التي   ا ن مضمون الركن المادي في جريمة التزوير الا لكتروني ادثل في دغية الحق قة محرر با 

حادها القانون من شأأنه  أن يسب  ضررًا ولق ا  هذه الجريمة لاوا من دوفر ثلاثة  ناصر  أساس ية هي وجود  

 محرر ودغية الحق قة بالا عافة لوقوع ضرر.

ف النس بة لوجود محرر لم دورد التشريعا  العقاوية دعريف حلمحرر محل جريمة التزوير مكتف ة بالنص  

    أن التزوير يقع    محرر، ويعا المحرر الا لكتروني  أسلو   أو وس يلة حايثة دقو  وأأدار وظائف المحررا   

لاّ  أنها تختلف  نها في الاس ت ا  ثبا  المعاملا ،  با  خاا  والبيئة التي دنتشر فضا ودعا من  الورق ة فيما يتعل  

  أحاث طرق الا ثبا  التي ظهر  مع الاس تخاا  الواسع لتكنولوج ا المعلوما  والادصالا . 

وقا اختلفت التشريعا  الجنائية بشأأن تسمية المحرر، و أطلقت  ليه  اّة مصطلوا  مثل المستنا 

لاّ  أن جميعها تحمل معنى واحا.  الا لكتروني، الكتاوة الا لكترونية، المحرر الا لكتروني، الوثيقة الا لكترونية ا 

حا  الطرق التي حادها  ويدثل الركن المادي في جريمة التزوير الا لكتروني دغية الحق قة في محرر با 

القانون ومن شأأنه  أن يحاث ضرر بالغة، ويمكن دصور دغية الحق قة في النظا  الآم حلمعالجة المعلومادية وتغة  

عافتها  أو التلا   فضا وأأي ةورة سوار  كانت هذه البيا   مخزنة في دائرة ال ت  أو    البيا    أو حذفها  أو ا 

 .12كانت تمثل جزر من ةر مج التشغيل  أو ةر مج التطبي 

نما ك   أن يكون من  عف تلك لا اكفي لق ا  جريمة التزوير الا لكتروني دغية الحق قة في محرر وا 

شأأن ذلك ا حااث ضرر حلغة، فحصو  الضرر شرط حلعقا     جرائم التزوير، فالضرر  نصر جوهري في  

 هذه الجريمة.

ويعرف  نصر الضرر في جريمة التزوير وأأنه "كل ا خلا   أو اح   الا خلا  بمصلوة يحمضا القانون،  

ويس توي في ذلك الضرر الجس يم واليسة، والضرر الفعلي والمحدل، والضرر المادي والضرر الأدنى والضرر  

 .13الخاص والعا 
 ثانيًا_ الركن المعنوي: 
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وتوافر الركن المعنوي ا لى جان  الركن المادي ولاوا من دوافر   لاّ  ا  التقلياية  لا اكدل جريمة التزوير 

رادة الجاني ا لى دغية الحق قة في المحرر   القصا الجنائي العا  والخاص، فالقصا الجنائي العا  يقو     انصراف ا 

اح   حاوث ضر  دوقعه  مع  القانون  وينها  التي  الطرق  حا   التزوير  با  اللّازمة في جريمة  والا رادة  مادي،  ر 

الا لكتروني هي دلك التي دتجه لتحق   الواقعة الا جرام ة بس يطرتها    السلوك المادي ودوجضه نحو تحق    

رادة الجاني في جريمة ازوير التوق ع الا لكتروني في وطاقا  الائ ن ا لى دغية حق قة الرقم  14النت جة . مثالها دتجه ا 

 السري لبطاقة الاتمان. 

 أمّا القصا الخاص فهو اتجاه نية الجاني ا لى اس تع   المحور المزور فيما زور لأجله ويتوافر القصا الخاص 

حتى ولو لم يس تعمل هذا المستنا المزور فعلًا فلا يكفي لق ا  الركن المعنوي دوافر القصا العا  فقط، بمعنى  أنه  

ا  أن اكون نية الجاني قا اتجهت وقت اراكا  هذا الفعل  لا يكفي دوافر الا رادة والعلم بمكو   الجريمة، ول لاو 

 .15ا لى اس تع   المحرر المزور فيما زور من  أجله  أي الاحتجاج وه    ا تبار  أنه صحيح
 المطل  الثاني: ةور جريمة التزوير الا لكتروني: 

ا دا  الا دارة العامة اغةها في القطا ا  الأخر  التكنولوج ة لتتحو  معاملتها داركيًّا من البيئة 

الورق ة ا لى البيئة الافتراعية بهاف دقليص النفقا  والوقت واذا الحا من التضخم الورقي وفي نفس الوقت  

ة الغش المعلوماتي وفي مقامته التزوير في تحسين  أدار الخامة. غة  أنه في المقاول فتح البا   أما  اردفاع نس ب

 المحررا  الا لكترونية وهذا ما نراه من خلا  الفر ين التاليين فيما يلي:
 الفرع الأو : التزوير في المحررا  الا لكترونية الرسمية  أو العموم ة. 

يقتضي التزوير في المحررا  العموم ة  أو الرسمية المنصوص  لضا في قانون العقوبا  فضلًا  ن الأركان  

حا  الطرق المادية   المشتراة لكل ةور التزوير،  أن يقع التزوير    محرر عمومي  أو رسمي و أن يتم التزوير با 

 .16 أو المعنوية المبينة في نصوص القانون الجنائي

وأأنه محرر يصار  أو من شأأنه  أن يصار من موظف ومن   ويمكن دعريف المحرر الرسمي  أو العمومي 

بش بهه مختص بمقتضى وظيفته وتحريره وا  طائه الصف ة الرسمية  أو يتاخل في تحريره  أو التأأشة  ليه وف  ما  

ليه من جهته الرئيس ية   .17دقتضيه القوانين، واحلوّائح التنظيمية التي دصار ا 

وحس  الفقه والقضار ودقسم المحررا  الرسمية ا لى  أروعة  أنواع هي المحررا  الس ياس ية والمحررا   

 القضائية بالا عافة حلمحررا  الصادرة  ن الموثقين والمختصين و أخةًا المحررا  الا دارية.

وةكي نكون وصاد محرر رسمي ك   أن يتضمن شروط ثلاثة هي الصفة والاختصاص والشكل ا لى  

جان  ذلك  أن يصار  ن الدوت  أو  أحا الأشخاص المعنوية العامة و أن يتم داوينه وفقًا للأوعاع والا جرارا  

 .18التي يحادها القانون 

و لاوة    المحررا  الرسمية  أو العموم ة، نص قانون العقوبا     ةور  أخر  حلتزوير ادثل في  

 التزوير في وعض الوثائ  الا دارية والشهادا  مثالها ازوير الوثائ  الا لكترونية. 
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في الواقع  أن الوثائ  الا لكترونية غة محصورة با تبارها مردبطة بالتطور التكنولول ودتخذ البطاقا   

الا لكترونية  أشكالًا متعادة ووظائف مختلفة، ا   أنها قا دصار من جها  عموم ة  أو مؤسسا  مالية خاةة  

 نذكر منها، ازوير جواز السفر الا لكتروني.

ح ث يعا هذا الأخة وثيقة دعريف وسفر  الية الأمان تحمل ةورة ووص   رقمية وخصائص ويومترية 

الخاةة   الشخصية  المعلوما   وقرارة كل  الشريحة  هذه  تسمح  لكترونية، ح ث  ا  مخزنة ضمن شريحة  لصاحبها 

فر وأأنه "جواز السفر المتعل  بس ناا  ووثائ  الس  14/03من القانون    02بالشخص المسافر وقا  رفته المادة  

حلقرارة   قاول  لكتروني  أو  ا  ويومتري  نوع  لى الخارج هو جواز سفر من  ا  يلز  بحمله كل مواطن يسافر  اتي 

 . و ليه نس تنتج  أن التزوير الواقع    جواز السفر البيومتري هو خاعع لقانون العقوبا  الجزائري.19بال ت"

 أمّا الصورة الثانية فتدثل في ازوير وطاقة الشفار الا لكترونية والتي تسلم  ادة من ق ل هيئا  الض ن  

القانون   حلمواطنين المؤمنيين اج  يًّا وقا نظمها المشرع في  حلقانون    08/01الاج  ي  الخاص    83/01المدم 

مكرر ونصه   93الا لكترونية وهذا في نص المادة  بالتأأم نا  الاج  ية، وقا  الج مسأأت ازوير وطاقا  الشفار

    أنه كل من يقو  وطري  الغش وتعايل  أو حذف كلي  أو جزئي حلمعطيا  سوار التقنية  أو الا دارية المارجة  

المادة   حلمؤمن له اج  يًّا، و أعافت  الا لكترونية  البطاقة  التزوير اذلك يتم  ن طري    4مكرر    93في     

 و الحيازة وطريقة غة مشرو ة حلبطاقا  الا لكترونية حلمؤمن له اج  يًا.النسخ  أو الصنع  أ 
 الفرع الثاني: ازوير التوق ع الا لكتروني ووطاقا  الائ ن نموذجًا. 

 وهذا ما نراه من خلا  ما يلي: 
  أولًا_ ازوير التوق ع الا لكتروني: 

ن انتشار نظم المعالجة الا لكترونية حلمعلوما  في الشركا  والا دارا  والبنوك وا  دها المباشر     ا 

هذه النظم  أةبح لا يتف  مع فكرة التوق ع بمفهومها التقلياي، فقا  أةبح التوق ع التقلياي  ق ة في النظم الحايثة  

دارة وهذا ما فتح با  لاراكا  جريمة ازوير التوق ع الا    لكتروني. للا 

ومن وين التشريعا  التي جرمت هذه الأفعا  القانون النموذل حو  التجارة الا لكترونية الصادر  ن 

اتي  أقر بالقوة الثبودية حلس نا والتوق ع الا لكترونيين.   1996لجنة القانون التجاري الدوم لد  الأمم المتواة لعا   

 .20ونيةواذلك قانون الأونس يترا  النموذل بشأأن التوق عا  الا لكتر 

ويتم ازوير التوق ع الا لكتروني وطرق مختلفة ح ث يكون التوق ع المزور مطاوقًا تمامًا حلتوق ع الأةلي،  

ويتم ذلك  ن طري  سرقة نظا  التوق ع الا لكتروني  بر التجسس الا لكتروني مما يت ح حلجهة المهاجمة الحصو   

لاّ  أنه لم      التوق ع الا لكتروني واس تخاامه في دوق ع الوثائ  والمحررا ،  وبالرغم من  أن التوق ع يباو صحيوًا ا 

ختراق النظا  وسرقة ويا   التوق ع   .21يصار  ن مالك نظا  التوق ع ولكن ةار  ن شخص قا  با 
لكترونيًّا:   ثانيًا_ ازوير وطاقا  الائ ن ا 

يعتبر ازوير وطاقا  الاتمان من  أخطر ةور التزوير الا لكتروني، فمنذ انالاع العالم وقوة نحو المعلومادية 

والبرمجيا  الحايثة  أةبحت وطاقا  الائ ن وس يلة الدفع الأاثر اس تخاامًا وانتشارًا في العالم، وهكذا وا أ   

مكانية التعامل وطاقا  الدفع الا لكتروني تحل محل النقود والش يكا  نظرًا لم ا ادتع وه من سهوت في الدفع مع ا 

 بها محليًا و الميًا.
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قا يتم ازوير وطاقا  الائ ن بالتلا   في محتوياتها وطرق مختلفة سوار دعل  الأمر بالمعلوما  المرئية  

 الموجودة  لضا  أو المعلوما  المشفرة الموجودة    الشريط الممغنط.

المكونة  المادة  ف قع    جميع  ناصرها بمعنى يتم ازوير جميع  لبطاقة الائ ن  ي  التزوير كلل يكون  فقا 

لكترونية  أخر  مشابهة لها، ح ث يتم التلا   بالمادة المكونة حلبطاقة بالا عافة  حلبطاقة وهذا وتقليا وطاقة ائ ن ا 

 لتزوير المعلوما  الموجودة  لضا ا  س ب  ذكره.

البيا     اةطياد  الا نترنت وذلك  ن طري   البطاقة  بر ش بكة  ا  يمكن الاحتيا     ةاح  

لكترونية دباو وكأنها من ونك  أو مؤسسة   المصرف ة  ن طري  البريا الا لكتروني ح ث يتلقى المس تف ا رسات ا 

رسالها ا لى موقع  آخر شب ه الموقع الأةلي   .22حكوم ة اريا التأأاا من ويا ده يتم ا 

 لاوة    هذا قا يتم الاحتيا  من خلا  البطاقا  الائ نية  ن طري  تحميل العميل لفوادة مزيفة 

عافة قيمة الش يك    أو اس تخاا  خاما  الصراف الآم لا يااع الش يكا  التي لا يلوجا  لضا رةيا بحيث يتم ا 

ق ل   المضافة  بر الصراف الآم  البنوك وغةها من  ا لى رةيا الحسا  الأةلي ثم سح  المبالغ  المقاةة وين 

 . 23 أسالي  الاحتيا  

لبطاقة الاتمان هو  ا  دقة لص  و ا  ثبا  تموعع  الكلي  ومن وين الظواهر الدات    التزييف 

مكانية نز ها بسهوت وواسطة  أعافر  الشريط الممغنط وشريط التوق ع وظهر البطاقة الأمر اتي يترد   ليه ا 

مكانية  ا  التطاو  وين  البيا   المشفرة    الشريط  الأةاوع. اذلك اختلاف شكل وحجم البيا   المطبو ة وا 

 الممغنط ووين البيا   المقرورة وصرياًّ والمطبو ة.

التلا   في  لها واتي يتم  ن طري   التزوير الجزئي  فهو  وطاقة الاتمان  الثانية لتزوير  الصورة   أمّا 

المكو   المرئية وغة المرئية حلبطاقة الصحيوة بالأسالي  المناس بة ح ث يستثمر المزور في هذه الحات الجسم 

 الحق قي حلبطاقة وما  ليه من نقوش وطبا ة واتاوة  أمنية. 

ويتخذ التزوير الجزئي لبطاقة الائ ن ثلاثة ةور نذكرها هي سرقة المعلوما  الخاةة بالبطاقة  أو ازوير 

 التوق ع    وطاقا  ائ ن مسروقة  أو  ن طري  ازوير الشريط الممغنط.

مكانية   ن  أهم الظواهر الدات    ازوير البطاقة في هذه الصورة هو انهيار وعض مواعع التوق ع وا  وا 

ظهور سطح البطاقة  أسفل مواعع الانهيار نت جة حلمحور الآم، مع ظهور وقع قاتمة  أو ون ة  أو مصفرة احلون  

 نت جة حلمحور الكيميائي.
 المبحث الثاني: التعاون الأمني والقضائي الدوم لمكافحة جريمة التزوير الا لكتروني. 

طار محاروة الجريمة الا لكترونية ولاس يما جريمة التزوير الا لكتروني لا يمكن للدوت بمفردها الوةو    في ا 

لاّ  ن طري  التعاون الأمني والقضائي الدوم وهذا بسب  خصوةية هذه الجرائم التي تختلف   لتحق   ذلك ا 

  يلي:  ن الجرائم التقلياية الأخر  وهذا ما سنراه من خلا  هذا المبحث فيما
 المطل  الأو : التعاون الأمني لمواجهة جريمة التزوير الا لكتروني. 

التزوير   جريمة  ولاس يما  الا لكترونية  الجريمة  بها  تحار   التي  الوسائل  من  أهم  الأمني  التعاون  يعتبر 

الا لكتروني وتمكن الدو  من دت ع المجرمين خارج الحاود الوطنية من خلا   أجهزده التي دعمل بمسا اة الدو  
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طار الأجهزة الدولية وخصص      الحا من هذه الجرائم و ليه تم التعرض في الفرع الأو  حلتعاون الأمني في ا 

 الفرع الثاني حلتجروة الأمنية للدو  العروية وهذا ما سنراه من خلا  ما يلي: 
طار الأجهزة الدولية.   الفرع الأو : التعاون الأمني في ا 

في الواقع دلع  الادفاق ا  الشرطية وين الدو  دورًا هامًا في عبط الجرائم التزوير الا لكتروني ولاس يما 

لكتروني واقعة    التوق ع  ذا ما ااتشفت الشرطة الوطنية لدوت وقوع جريمة ازوير ا  وطاقا  الائ ن، بحيث ا 

و  لاغ  ن هذه الجريمة ا لى سلطا  البوليس بالدوت الا لكتروني من خلا  موقع موجود في الخارج، فا نها دقو  بالا 

قليمضا حلق ا  بالا جرارا  اللّازمة لوقف هذا الا تاار فورًا،  لاوة    الاس تفادة   التي يقع فعل الا تاار    ا 

من دباد  الخبرا  الأمنية وين الدو  في مجا  العمليا  الشرطية والتاري  ووسائل الادصا  وانموذج تلك  

التي تمت في  عملية " بمبادرة من يورووو ، وقامت قوا  الشرطة خلالها   2004ف فري    26 أود يس يوس" 

شملت   السويا،    10وعمليا   س بانيا،  ا  وةو،  النرويج،  هولناا،  اناا،  ألمانيا،  ولجيكا،  وهي  أستراليا،  دو  

 .24وةريطانيا

لعا    العا  والشؤون    1997ونذكر اذلك بهذا الخصوص مؤتمر واش نطن  ف ه وزرار  واتي ا دا 

الداخلية لدو  مجمو ة الثمانية المبادئ التي تشكل الأساس لش بكة نقاط ادصا  وطنية،  لاوة    ادفاق ة الأمم  

 المتواة لمكافحة الجريمة المنظمة  بر الوطنية. 
 المطل  الثاني: التعاون القضائي ك لية لمكافحة جريمة التزوير الا لكتروني. 

حتى ادكن الدو  من مكافحة جريمة التزوير الا لكتروني لاوا لها من التضامن والتعاون القضائي الدوم  

في المجا  الجزائي والمدثلة  أساسًا في المسا اة القضائية واذا  ن طري  تسليم المجرمين وهذا ما سنراه من خلا   

 ما يلي:
 الفرع الأو : المسا اة القضائية: 

وه دوت من شأأنه تسهيل مهمة المحاكمة في دوت  دقو   جرار قضائي  ا  القضائية كل  ويقصا بالمسا اة 

، ودتخذ المسا اة القضائية في المجا  الجنائي ةور متعادة منها دباد  المعلوما ، 25 أخر  وصاد جريمة من الجرائم

 نقل الا جرارا  الا  وية القضائية، وهذا ما س نتناوله فيما يلي:

]"ا  يقصا بها اذلك دقايم الدو  الأطراف مسا اة قانونية فيما وينها فيما يخص التحق قا  والا جرارا  

 القضائية المتصلة بجرائم تحادها الادفاق ا  الدولية"[.
  أولًا_ دباد  المعلوما : 

ويش دل هذا الا جرار دباد  المعلوما ، دقايم البيا   والوثائ  والمواد الاس تالالية التي دطلبها سلطة 

قضائية  أجنبية وهي وصاد النظر في جريمة ما من الاتجاها  التي وجهت ا لى ر اياها في الخارج والا جرارا  

ومن خلا  حلجناة  القضائية  السواو   دباد   يشمل  ا   اتخذ  عاهم،  القضائية     التي  الجها   دتعرف  لها 

 .26الأحكا  الخاةة بالعود، و ا  الأهلية ووقف دنف ذ العقووة

وفيما يخص دباد  المعلوما  في جريمة التزوير الا لكتروني وخاةة الواقعة    التوق ع الا لكتروني وقا  

من ادفاق ة وودابست    التأأكيا    واج  الدوت التي تملك معلوما  هامة في مسا اة    26حرةت المادة  

تروو ( دورًا مهمًا اذلك في الكشف  دوت  أخر ، ومن جهة  أخر  دلع  المنظمة الدولية حلشرطة الجنائية )الأن 
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 ن جرائم التزوير الا لكتروني، لقا جار  هذه المنظمة نت جة الا دراك الكامل من جميع الدو  وأأهمية التعاون في  

 .27مجا  مكافحة الجريمة خاةة التي يمتا دنف ذها ونتائجها ا لى  اّة دو  مختلفة

المردبط   المام  وصفة  امة والا جرا   الناشطة في مجا  مكافحة الجريمة  المنظ   الدولية  ودعا من  أهم 

بالتكنولوج ا المتقامة من  أهم الجرائم التي كري الترا   لضا مؤخرًا من ق ل منظمة الا نتروو   أمّا بالنس بة لدورها 

الا لكترونية، فنجا  أن السكرتارية العامة الخاةة بها نظمت في مواجهة جرائم التزوير الا لكتروني كالبطاقا  الدفع  

واتي   1994 أو  مؤتمراتها الدولية طصوص الاحتيا  والغش اتين يهادان نظا  وطاقا  الدفع الا لكتروني  ا   

من  نتج  نه دوةيا  دتعل  الأولى وضرورة مراجعة تشريعاتها وقوانينها الخاةة وبطاقا  الدفع الا لكتروني بما يتض

دخالها في نظا  الدفع   تجريم دصنيع  أو امتلاك البطاقا  المزورة  أو امتلاك معلوما  غة قانونية واس تخاامها في ا 

 .28الا لكتروني

نشار مجمو ا  عمل ووليس ية من خبرار الاحتيالا  الدولية   أمّا الوةية الثانية فنصت    ضرورة ا 

التاوعين لبوليس هونج كونج والشرطة الكناية والخامة السرية الأمريك ة وخامة الاس تخبارا  القوم ةّ الجنائية 

ا النوع من الجرائم، وفي هذا الا طار ذاده لنيوزيلانا ومناووين من منظ   وطاقا  الدفع الا لكتروني لمكافحة هذ

وذلك بهاف   حلبطاقا   الرا ية  المنظ    مع  ادفاق ا   وتوق ع خمس  الجنائية  حلشرطة  الدولية  المنظمة  قامت 

 .199929التعاون الوثي  في مجا  جرائم وطاقا  الدفع الا لكتروني لعا  

   الصفة الاستشارية الخاةة بالمنظ   غة الحكوم ة   وتجار الا شارة  أنه حصلت منظمة الأنتروو 

 أةبحت ادتع المنظمة الدولية حلشرطة الجنائية الدولية وصفة  ضو دائم مراق ،   1975، ووعاها  1949س نة  

ممثلة بالمكت  المرازي الوطني ح ث يعمل المكت  المرازي    1963ولقا انظمت الجزائر ا لى هذه المنظمة  ا   

لوةاية المباشرة لمايرية الشرطة القضائية المايرية العامة للأمن الوطني ويباشر مهامه وفقًا حلنصوص  الوطني تحت ا

 .30والتشريعا  الوطنية، ملتزمًا بالأطر القانونية الممّ ة حلمنظمة الدولية حلشرطة الجنائية 

 أفراد ينتقلون وين المجمو ا  عا شركا  يطلبون منها  أموا   ن طري  الاوتزاز والتهايا بشن هج    

 .31حج  الخامة الموز ة وفعلًا قاموا وذلك باس تخاا  ش بكة "البو  نت"  أو ما يسمى "رووو  الأنترنت" 
 ثانيًا_ نقل الا جرارا : 

قليم دوت  جرارا  جناية وهي وصاد جريمة اراك ت في ا  ويقصا وه اتخاذ دوت ما ونارً    ادفاق ة ا 

 أخر  ولمصلوة هذه الدوت متى دوافر  شروط معينة  أهمها ازدواج ةّ التجريم وشر ية الا جرارا  المطلو   

لضا  ن الجريمة ذاتها،  اتخاذها بمعنى  أن اكون الا جرارا  المطلو  اتخاذها مقررة في قانون الدوت   المطلو  ا 

مكانية محاكمة الجاني طبقًا  ا  المنظمة  الا جرارا  الجنائية التي دعطى للأطراف  نقل  الأوروبي  وقا  أقر المجلس 

 . 32لقوانينها، وونارً    طل  دوت  أخر  طرف في هذه الادفاق ة، يشرط  أن يكون الفعل معاق ًا  ليه في الدولتين 

لضا  أن ارفض نقل الا جرارا  في الحالا  الآدية:  ا  كوز للدوت المطلو  ا 

ذا كان طل  نقل الا جرارا  ليس له ما يبرره كأن اكون الأس با  التي ذكرتها الدوت الطالبة لا    أ_ ا 

 دا و لاتخاذ مثل هذه الا جرارا .

ذا ثبت  أن الدافع ورار طل  نقل الا جرارا  ا تبارا  س ياس ية  أو دين ة  نصرية.    _ ا 
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لضا قا طبقت قوانينها    الجريمة ق ل اس تلامها من الدوت الطالبة،  ذا كانت الدوت المطلو  ا  جـ_ ا 

 وكان الا جرار اتي س ب  اتخاذه مطاوقًا حلقانون. 

لضا.  ذا كانت الا جرارا  التي دطلبها الدوت الطالبة مخالفة لواج ا  دلتز  بها الدوت المطلو  ا   د_ ا 

لضا  ذا كانت الا جرارا  المطلووة مخالفة لقوانين الدوت المطلو  ا   .33ه_ ا 
 ثالثاً_ الا  وة القضائية: 

جرارا  الد و  الجنائية ودقامه الدوت الطالبة ا لى الدوت   جرار قضائي من ا  ويقصا بها طل  اتخاذ ا 

لضا، حلفصل في مسأأت معروعة    السلطة القضائية في الدوت الطالبة ويتعذر  لضا الق ا  وه ونفسها.   المطلو  ا 

جرار التحق قا  اللازمة لتقايم   ذن الا جرارا  الجنائية وين الدو ، بما يكفل ا  فالا  وة القضائية تسهل ا 

الأ      وعض  ممارسة  من  الأجنبية  الدوت  ادتع  التي  الا قليميّة  الس يادة  والتغل      ق ة  حلمواكمة.  المتهمين 

 .34القضائية داخل  أقاليم الدوت الأخر  

رسا  الا  وة القضائية  بر القنوا  الدولوماس ية وهذا من شأأن النياوة العامة وذلك من خلا    ويتم ا 

السلطا    ا لى  وعا ذلك  رساله  با  الأخةة  هذه  لتقو   الطالبة  الدوت  الطل  في  وتوق ف  الوطنية  المحكمة  ق ا  

 . 35كس الاتجاه الوارد في سلسلة العمليا  القضائية المختصة في الدوت متلق ة الطل  وما  أن يتم دلبية الطل  ينع

جرارا  التعاون القضائي بالطرق الدولوماس يّة كعلها دتسم بالبطر  لكن تجار الملاحظة  أن مرور ا 

دباد    في  والمرونة  السر ة  دتطل   التي  الا نترنت  ش بكة  مع  الواقع  في  يتعارض  ما  وهو  التشك لا   واثرة 

 المعلوما .

ونظرًا لأن مثل هذه الا جرارا  ا  س ب  ذكره اد  ووقت طويل فقا  أةرمت العايا من الادفاق ا   

الجاياة التي ساهمت باختصار الا جرارا   ن طري  الادصا  المباشر وين السلطا  المعنية بالتحق   مثا   

مكانية دباد  المعلوما  شف  .36ويًا في حات الاس تعجا  ذلك الادفاق ة الأمريك ة الكناية، التي دنص    ا 
 الفرع الثاني: تسليم المجرمين: 

لقا حرةت  أغل  دو  العالم    سن التشريعا  الخاةة تسليم المجرمين بالا عافة لعقا العايا من  

فلا    س نادًا ا لى فكرة التعاون الدوم القضائي لض ن  ا  ا  الادفاق ا  الا قليمية والدولية التي تهتم وعملية التسليم ا 

قليمها ا لى دوت  أخر  ونارً     الجناة من العقا ، و ليه يمكن دعريف وأأنه تخلي دوت  ن شخص   موجود    ا 

 .37طلبها، لتواكمه  ن الجريمة التي يعاق   لضا القانون  أو لتنف ذ ف ه حكماً ةادرًا  ليه من ا حا  محاكمها 

وأأنه الا جرار القانوني المؤسس    معاهاة  أو   وقا خلصت المحكمة الأمريك ة العليا لتعريف التسليم 

المعاملة بالمثل  أو قانون وطني تسلم بمقتضاه دوت ما من دوت  أخر  شخص متهم  أو مراك  مخالفة جنائية عا 

 .38، ح ث يعاق     ذلك في الدوت الطالبة القوانين الخاةة بالدوت الطالبة،  أو مخالفة القانون الجنائي الدوم

جرار تسليم المجرمين في الجريمة الا لكترونية ولاس يما جريمة التزوير الا لكتروني لاوا   وحتى يمكن دطبي  ا 

من دوافر مجمو ة من الشروط منها ما يتعل  بالشخص المطلو  تسليمه ومنها ما يتعل  بالواقعة الا جرام ة محل 

 التسليم. 
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ويدثل  أو  شرط في  ا  جواز تسليم اللّاجئ الس ياسي، فحس  المبا أ السائا في  أغل  التشريعا   

جرارا  انتقام ة عاه   واذا الادفاق ا  الدولية المتعلقة وتسليم المجرمين يكون الفرض من المطالبة وه هو اتخاذ ا 

 .39وهو عمل لا يلي  بالدوت المطلو  منها التسليم  أن تساهم في دنف ذه 

ا  لا كوز تسليم الشخص التي س ب  و أن تمت محاكمته    الجريمة محل الطل   أو ةار في حقه 

زدوجة.  دانته  أو كانت الجريمة ق ا التحق   وذلك لعقووة مل  حكم وبرارده  أو ا 

بالا عافة لازدواج ة التحريم ف ج   أن يكون الا تاار    التوق ع الا لكتروني مثله  أو التزوير الواقع  

   وطاقة الائ ن المشووة حلمتهم تشكل جريمة في قانون الدوت طالبة التسليم واذا في قانون الدوت المطلو   

لضا التسليم، وك  مرا اة اذلك التقاد  في هذه الجرائم فا   ذا انقضت الد و  بموج  قانون الدوت التي طلبت ا 

 .40التسليم، فلا يكون هناك محل حلتسليم

 لاوة    هذا  أن يكون قانون الدوت طالبة التسليم مختصًا بمواكمة الشخص المطلو  تسليمه، و ليه 

ك   أن ينعقا الاختصاص ونظر جريمة التزوير الا لكتروني كجريمة التوق ع الا لكتروني مثلا لقانون الدوت طالبة 

لضا ا لتسليم مختصًا بمواكمة الشخص المطلو  تسليمه  التسليم وبالمقاول يتعين  ألا يكون قانون الدوت المطلو  ا 

ليه   .41 ن ذا  الفعل المنسو  ا 

 أمّا بالرجوع للا جرارا  الش يقة في تسليم المجرمين ف ج   أن دت ع الدو  الأطراف في عملية التسليم  

جرائية مق اة وبعض الالتزاما  الدولية   بهاف المحافظة    حقوق الا نسان وحريته ودأأمين الصالح العا  قوا ا ا 

  أو التعاهاية.

رفاقه بالوثائ  التي تسهل    الدوت المطلو  منها التسليم   دقايم الطل  لا جرار التسليم اتاويًّا مع ا 

التعرف    هوية المطلو  تسليمه و رض موجز حلوقائع المتاوع من  أجلها، يرف  ونسخة مصادق  لضا حلنص  

 . القانوني المطب     دلك الوقائع ونسخة من مستناا  التحق   ا ن وجا 

رفاقها مع طل  التسليم فهيي نسخة    أمّا ا ن كان الطل  الخاص وتنف ذ العقووة فا ن الوثائ  الواج  ا 

 أةلية من الحكم اتي يتضمن العقووة وتشترط وعض الدو  التوق ع    هذه الوثائ  من الجها  الرسمية في 

 . 42يتهاحين اكتفي وعض الدو  الأخر  بادباع الطري  الدولوماسي اتي يعا ع نة لرسم 

في حا  ةار  أمر الموافقة    طل  التسليم من طرف الدوت المطلو  منها ذلك ف ح  لها تسلمه 

في ماّة زمنية دقار بشهر وهذا وف   أغل  المعاهاا  فا ذا لم يتم خلالها جاز للدوت المطلو  منها التسليم  

ل  مرة  أخر   ن  ا طلاق سراح الشخص المطلو  ا  ذهبت قوانين  أخر  ا لى رفض التسليم لوجود الط

 نفس الجريمة. 

 أمّا  ن مكان دنف ذ طل  التسليم فقا جر  العمل  أن يكون في ا حا  الموانئ  أو مطارا  الدوت 

المطلو  منها التسليم  أو  أحا نقاط الحاود بالنس بة حلتسليم اتي يتم وين دو  متجاورة، وفي حا  وجود دو   

 يع الدو . أخر  دتوسط الدوت طالبة والمطلو  منها التسليم ف ج  الحصو     موافقة جم 

 أثنار التحق قا   أو دااو  الد و  الجنائية في الحالا  التي دارك فضا سلطا  التحق   في الدوت التي  

 . 43تجري التحق قا   أو الملاحقة وجود هذه المعلوما  دون حاجة لتقايم طل  بالمسا اة المتبادت في دلك الحات
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ا  يمكن اذلك للدوت في حالا   أخر  دقايم طل  لنظريتها لماها بالمعلوما  والوثائ  التي دطلبها  

سلطة قضائية  أجنبية وصاد جريمة ما  ن الاتهاما  التي وجهت ر اياها في الخارج والا جرارا  التي دتخذ  

 .44لشخصي لشاها  أو خ ةعاهم، اذلك الحا  فيما يتعل  بالسواو  القضائية حلجناة  أو وطل  المثو  ا

يراد ةور المسا اة القضائية الدولية في المادة الأولى من معاهاة الأمم المتواة النموذج ة لتباد   وقا تم ا 

المسا اة القضائية في المسائل الجزائية والتي دقضي بادفاق  أطرافها     أن يقا  كل طرف  أابر قار ممكن من 

جرارا  المحاكمة المتع العقا   لضا وقت طل  المسا اة  المسا اة المتبادت في التحق قا  وا  لقة بجرائم يكون 

 .45داخله في اختصاص السلطة القضائية في الدوت الطالبة حلمسا اة

طار التحريا   أو التحق قا  القضائية الجارية   أّ  طصوص المشرع الجزائري فقا نص     أنه "في ا 

لمعاينة الجرائم المشموت بهذا القانون وكشف مراك ضا يمكن حلسلطا  المختصة دباد  المسا اة القضائية الدولية 

 لجمع الأدت الخاةة بالجريمة في الشعل الا لكتروني".

ذا ورد   ن طري  وسائل الادصا  السريعة بما   09/04من القانون    16ودضيف المادة       أنه "ا 

في ذلك  أجهزة الفاكس  أو البريا الا لكتروني وذلك وقار ما دوفره هذه الوسائل من شروط اكن كاف ة حلتأأاا  

 . 46من صحتها"

وانموذج لهذه الحات "عملية كااريك" التي قامت وه شركا  الق ر  بر الأنترنت في الفترة من ماي ا لى  

، وقا  بها  اد من المجمو ا  الا جرام ة مع  أفراد يتنقلون وين المجمو ا ، وفي هذه العملية كان  2004 أاتوةر  

حا  الشركا  يطلبون منها  أموالا مهادين ا   ياها وأأن يش نوا    موقفها هج   حج  المجرمون يرسلون ا لى ا 

شراة في  أنحار    57الخامة الموز ة في حات امتنا ها  ن الدفع، ونفذ  فعلا العصاوة الهج   ودعرعت حوام  

 مليون جنيه.  30العالم ومنها شركا  ةريطانيا تجاوز  خسائرها 
 الفرع الثاني: التعاون الأمني العربي. 

يعتبر التعاون الأمني العربي امتااد حلتعاون الدوم الا قليمي في مجا  مواجهة الجرائم وصفة  امة والجرائم  

الا لكترونية، بما فضا التزوير الا لكتروني وصفة خاةة، ح ث دعمل الدو  العروية جاهاة من  أجل مجابهة الا جرا  

 المنظم.

ودتج  مظاهر التعاون الأمني    المس تو  العربي في عمل مجلس وزرار الداخلية العر  تحت مظلة 

عافة ا لى منظمة المكت  العربي لمكافحة التطرف والا رها  بالا عافة للادفاق ة الأمنية  ا  جامعة الدو  العروية 

 لدو  مجلس التعاون الخليجي.
  أوّلًا_ مجلس وزرار الداخلية العر : 

يعتبر مجلس وزرار الداخلية العر   أهم المنظ   الدولية الأمنية المتخصصة التاوعة لجامعة الدو  العروية،  

ويهاف ا لى مكافحة الجريمة وتحق   الأمن الداخلي والأمن الا قليمي فيما وين الدو  العروية، وذلك  ن طري  دعم  

 التعاون وتحق   التكامل الأمني العربي. 

ويعا مجلس وزرار الداخلية العر   أ   سلطة  أمنية  روية مشتراة وعا مؤتمر القمة مؤتمر قادة رؤسار 

الدو  العروية، ويهاف المجلس ا لى دنس ي  الجهود وين الدو  العروية في مجا  الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة  

نش  04وتشمل اختصاةاده حس  المادة   ار الهيئا  والأجهزة اللّازمة لتنف ذ من القانون الأساسي حلمجلس في ا 
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 أهاافها مع العمل    دعم الأجهزة الأمنية العروية ذا  الا مكانيا  المحاودة ودعزيز رسائل التعاون مع الهيئا   

 .47الدولية المعنية باختصاةاده

و قا المجلس  اّة مؤتمرا  في معالجة الظواهر الا جرام ة المس تواثة مع الترا     الجرائم الا لكترونية 

، والتي من خلالها  أنشأأ   2000حلمجلس التي احتضنتها الجزائر في    17في المجا  الأمني وهذا    غرار الدورة  

ذه الدو ، وذلك ووعع نظا  ادصالا  في كل دوت من الدو  الأ ضار شعبة ادصا  بهاف التنس ي  وين ه

 صري يروط الدو  العروية و أجهزة المجلس، ا   أنشأأ اذلك المكت   اّة مكاد  متخصصة في مكافحة الجريمة  

المنظمة العاةرة حلواود، كالمكت  العربي لمكافحة الجريمة وبغااد والمكت  العربي للا  لا  الأمني بالقاهرة وغةها 

الا لكترونية خلا  48من المكاد  العر  فري  خبرار معني بمواجهة الجريمة  الداخلية  ، ا  شكل مجلس وزرار 

وهذا نظرًا لطبيعة هذه الجريمة و أوعادها المتعادة، ا  اتخذ مجمو ة من الا جرارا  من وينها ا  د    35دورده الـ  

 . 492020المنعقاة  ا   37الا ستراديجية العروية لمواجهة جرائم دقنية المعلوما  في دورده الـ 
 ثانيًا_ المكت  العربي لمكافحة التطرف والا رها  وجرائم دقنية المعلوما : 

لاّ وفكر" لصاح  السمو الملكي السعودي،   لقا نشأأ هذا المكت  انطلاقاً من مقوت "الفكر لا يواجه ا 

نشار مكت   ربي للأمن الفكري، ثم ةار وعاه   2014في  ا   691وةار القرار رقم  القاضي بالموافقة    ا 

ل تسميته ليصبح المكت  العربي  من ق ل السمو ومعام وزرار الداخلية العر  وتعاي  2016في    728القرار رقم  

والا رها  وفي   التطرف  السعودية    16/10/2017لمكافحة  العروية  المملكة  وين حكومة  المقر  ادفاق ة  دوق ع  تم 

 والمكت  العربي لمكافحة التطرف والا رها .

يقضي وتعايل  2025لعا   948قرار رقم  16/02/2025ووعا ذلك  أةار وزرار الداخلية العر  في 

تسمية المكت  العربي لمكافحة الا رها  وجرائم دقنية المعلوما  ليصبح المكت  العربي لمكافحة التطرف والا رها  

 ، ويعا جزر من مجلس وزرار الداخلية العر . 50وجرائم دقنية المعلوما  

وادثل مهامه في دعزيز التعاون وين الدو  الأ ضار في مكافحة التطرف والا رها  ودعم "الأمن الفكري" 

الأ ضار  نا  المعلومادية للدو   بالا عافة لمكافحة الجرائم  بالتطرف  المردبطة  العقائاية  الفكرية  أو   أي الجوان  

ئم المس تواثة وعرض ورقة عمل حو  التاا يا   الطل  في هذه المجالا  وقا قا  المكت  مؤخرًا فيما يخص الجرا

حلنخبة المتخصصة بالجرائم المس تجاة، بالا عافة   32الأمنية للذكار الاةطنا ي وس بل مواجهتها    الاج ع الـ  

لعرعة لخطة  روية لمواجهة الجرائم المراك ة وواسطة اتكار الاةطنا ي وهذا في المؤتمر الأو  حلمسؤولين  ن  

 .51 دقنية المعلوما  في وزارا  الداخلية العرويةمواجهة جرائم
 ثالثاً_ الادفاق ة الأمنية لدو  مجلس التعاون الخليجي: 

التوق ع  لضا في الرياض  من وين ال ليا     المس تو  الأمني العربي، نجا هذه الادفاق ة والتي تم 

التعاون    2012/ 10/ 13وتاريخ   دو  مجلس  واس تقرار  المحافظة     أمن  الأ ضار في  الدو   من  رغبة  وهذا 

ائم الا لكترونية وصفة خاةة  الخليجي وتحق    أابر قار من التعاون من  أجل مكافحة الجرائم وصفة  امة والجر 

 . 52والعمل قا المس تطاع    رفع افارة الأجهزة الأمنية
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الجريمة     منع مكافحة  دطوير س بل  تساهم في  التي  والخبرا   المعلوما   دباد   وادثل  أهاافها في 

التكامل  بما يحق   الأمنية  الشؤون  الفني في جميع  الدعم  ودقايم  المس تجاة  المنظمة  لاس يما  و أنوا ها،  اختلافها 

 المنشود.

ومن جهة  أخر  دوح ا القوانين والأنظمة والا جرارا  بما يكفل مكافحة الجريمة وهذا تحق قًا لأمن الدو   

الأطراف مع دباد  القوانين واحلوّائح المتعلقة وعمل وعض الوزارا  الداخلية و أجهزة الأمن الأخر  ذا  الصلة  

 را  والأجهزة الم ثلة ووسائل الا يضاح. واذلك الأبحاث والكت  والمطبو ا  والنشرا  التي دصارها الوزا

اذلك دعم الأجهزة الأمنية وأأحاث التقنيا  وداري  العاملين من خلا  دورا  داريب ة مشتراة مع 

 .53 قا احلقارا  الدورية ودباد  الزيارا  المياانية وين العاملين في وزرا  الداخلية و أجهزة الأمن

 أمّا في مجا  التحق قا  والمباحث الجنائية دوةلت دو  مجلس التعاون الخليجي ا  ااد دراسة قا اة  

معلوما   أمنية تح  الروط الآم وين دو  المجلس في مجا  التحق قا  والمباحث الجنائية، وكري العمل    

المعمو  بها في المنظمة الدولية حلشرطة الجنائية )الأنتروو (     (24I-7تمكين دو  المجلس من اس تخاا  المنظومة )

كاد قانون استرشادي لدو  المجلس لمكافحة الجرائم الا لكترونية   .54فيما وين دو  المجلس فقط، ا  كري العمل ا 
 الخاتمة: 

المس تو    المواجهة سوار     دتطل   التي  الحايثة  الا جرام ة  الأنماط  من  الا لكتروني  التزوير  جريمة 

الداخلي  أو الدوم وهذا بسب  سر ة دنامضا وازايا درجة اردقائها، مس تف اة من التطورا  الحاةلة في مجا   

 دقنيا  المعلوما . 

ويتضح من خلا  دراسة موعوع التزوير الا لكتروني  أنها اد  وطبيعة خاةة تم ها  ن جريمة التزوير 

التقلياية لأن اراكابها يتطل  معرفة جاية وتقنية الحاس  الآم، و ليه يتزايا التزوير الا لكتروني وودةة سريعة  

ية والبطاقا  الا لكترونية محل الوثائ  والمحررا   في الفترة الأخةة في الوقت اتي حلت ف ه المحررا  الا لكترون 

 الورق ة.

 ا ن جريمة التزوير الا لكتروني دؤدي حداً ا لى فقاان الثقة بالتعاملا  الا لكترونية في مختلف المجالا . 

القانون رقم   مما    02-24لقا وسع المشرع من خلا   الا لكتروني،  التزوير  ليشمل  التجريم  نطاق  من 

يواك  التطورا  الحايثة في مجا  الجرائم المالية والا دارة، ا  غرز دور الخبرة الجنائية والرقاوة الا دارية والقضائية  

بامتااد دطبيقه حلجرائم حتى   02- 24حلقانون  في التصاي لهذه الجريمة، ومن جهة  أخر  اكريس البعا الدوم  

ذا وقعت في الخارج.  ا 

ولض ن  ا  ا فلا  الجناة من المسارت الجنائية وج  العمل قار المس تطاع وين الدو  في مجا  مكافحة  

جريمة التزوير الا لكتروني واتي دتجسا في التعاون الأمني الدوم سوار الا قليمي  أو الدوم واذا التعاون القضائي  

 ة حلواود.الدوم واتي ساهم بشكل كبة في مواجهة هذه الجريمة العاةر 

 وق ل اختتا  هذه الدراسة نتقا  بمجمو ة التوةيا  التالية:



 الثاني  المؤلف اسم ـ  الأول  المؤلف اسم عنوان المقال 
 ( 1.0، تباعد بين الأسطر: arabswell_1 :)الخط
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  المس تو  الوطني ك  دطوير الرقاوة التكنولوج ة الا لكترونية لكشف عمليا  التزوير الحايثة   

الرسمية   الوثائ   التزوير في  حلكشف  ن عمليا   اتكار الاةطنا ي  دقنيا   ا  د  من خلا   وفعالية  أابر 

 والبطاقا  الا لكترونية. 

  دأأهيل مع  الدو   مختلف  في  الشرطية  الجها   من  والخبرا   حلمعلوما   الدوم  التباد   دعزيز 

 الكوادر المحلية من  أجل مجابهة هذه الجريمة.

  العمل    دعزيز التاري  وونار القارا  الفنية والتكنولوج ة لد  الجها  الأمنية لمكافحة جريمة

 التزوير الا لكتروني.
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